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   :الملخص
من الحكم الإستبدادي، شهدت منطقة آسیا الشرقیة موجة من التحول الدیمقراطي، وذلك منذ   بعد عقود  

كل من كوریا الجنوبیة، تایوان، تایلندا، منغولیا، إندونیسیا؛ ولقد رافق هذه التحولات منتصف الثمانینیات، في 
وبالنظر إلى التاریخ الثقافي والسیاسي في المنطقة، قد تكون  .ز محاكم دستوریة قویة في المنطقةالسیاسیة برو 

ي المنطقة، سلطات تنفیذیة قویة هذه الظاهرة فریدة من نوعها ومستغربة، إذ هیمن على معظم الأنظمة السیاسیة ف
 وفعالوعلیه، لم تعرف المنطقة سوابق عدیدة لقضاء دستوري مستقل . مارست سلطتها بدون قیود قضائیة فعالة

تتناول هذه المقالة تجارب إستقلالیة مؤسسات القضاء الدستوري في هذه  .في حمایة الحقوق أو مواجهة الحكومة
  . الدول المذكورة أعلاه

  .إندونیسیا ؛منغولیا ؛تایلندا ؛تایوان ؛كوریا الجنوبیةإستقلالیة القضاء الدستوري؛ : ت المفتاحیةالكلما

Abstract: 
After decades of authoritarian rule, East Asia has seen a wave of democratic 

transformation since the mid-1980s in South Korea, Taiwan, Thailand, Mongolia and 
Indonesia. These political shifts were accompanied by the emergence of strong constitutional 
courts in the region. Given that most of the region's political systems have dominated 
powerful executive powers that exercised their power without effective judicial restrictions. 
Thus, the region has not known many precedents for an independent and effective 
constitutional judiciary in the protection of rights or confronting the government. This article 
discusses the experiences of the independence of the institutions of constitutional justice in 
these countries mentioned. 
Key word:  Independence of constitutional justice; South Korea; Taiwan; Mongolia; 
Indonesia.  
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   :مقدمة
یعتبر القضاء الدستوري عنصرا جوهریا لتكریس دولة القانون، فهو یسعى إلى ضمان إمثتال 

لابد أن  القانون للنصوص الدستوریة، باعتبار هذه الأخیرة أسمى قانون في الدولة، وعلیه، فإنهأشخاص 
، وأن تتقید به جمیع توافقة مع الدستورم عنهاتكون جمیع النصوص القانونیة والتنظیمیة الصادرة 

لا كانت عرضة للإ ،السلطات والمؤسسات العامة في الدولة أثناء ممارسة مهامها . لعدم دستوریتهالغاء وإ
متخصصة تسهر على ممارسة نظام الرقابة على دستوریة  هیئاتنشاء إومن هنا ظهرت الحاجة إلى 

مؤسسات خاصة،  في شكل تجسدوقد تختلف هذه الهیئات من حیث الطبیعة والتشكیلة، فقد تالقوانین، 
تاح لها الإختصاص أو عن طریق المحاكم العادیة، الت .جالس الدستوریةمفي المحاكم وال تتمثل ُ ي ی

الدستوري، وفي هذه الحالة، لابد أن یكون هناك تسلسل هرمي للمحاكم، وغالبا ما تختص المحاكم العلیا 
  .بالفصل في القضایا والمسائل الدستوریة

ستقلالیته في إلیه على أكمل وجه لابد من ضمان إوحتى یؤدي القضاء الدستوري المهمة الموكلة 
من ثلاث والمؤسسات العامة في الدولة، ولن یتحقق ذلك إلا بتوفیر مجموعة مواجهة السلطات ال

ضغط أو تأثیر أو تدخل في  أيالضمانات والنصوص التي تسمح له بممارسة صلاحیاته في منأى عن 
  ).التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة(تكریس مبدأ الفصل بین السلطات ولا یكون ذلك إلا من خلال . قراراته

التي ستتمحور حول بعض النماذج البارزة في  ا سیتم التطرق إلیه من خلال هذه الدراسةوهو م 
  :الإجابة عن الإشكالیة التالیة التجربة الآسیویة، من خلال

  شرق آسیا؟ دول ما هي العوامل التي قد تفسر ظهور ونجاح الإستقلالیة الدستوریة في

توریة في تایلاند وكوریا الجنوبیة ومنغولیا المحاكم الدس: وتركز هذه الورقة على خمس محاكم
ندونیسیا ومجلس القضاة الكبار في تایوان؛ ثم نقوم ، ظهور كل محكمة بحیث سوف نصف بإیجاز وإ

  .بتحلیل التصمیم المؤسسي وأداء كل منها

، حیث لم یتم فصل بالتقالید الإمبراطوریة الصینیة متأثرةمعظم المجتمعات الشرق آسیویة ت كان
حتى  ،عند دخول النظام السیاسي تنبع من شخص واحد یة وكانت كل السلطاتائف القضائیة والتنفیذالوظ

 السلطة تقیید، كما هو الحال في الیابان، كانت فكرة القوة والسلطةفي الأنظمة التي تم فیها الفصل بین 
  .غائبة في السیاسات التقلیدیة واستقلالیة هذه القیود

إذ ، أنحاء المنطقة في القرن العشرین للسلطة السیاسیة المركزیة في جمیعاستمر التاریخ القوي و 
الصادر " الأبعاد الثقافیة للسلطة: القوة الآسیویة والسیاسة "في كتابه  LUCIEN PYE" بايلوسیان " لاحظ
 تيوال، یكیة والأنظمة الحدیثة للحزب واحدبین التقالید السیاسیة الكلاس قویة وجود علاقة، 1985عام 

  .بشكل ملحوظ من الیابان إلى إندونیسیا سائدة تكان
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بعنوان  2002في مقاله الصادر عام  Tom Ginsburg" توم غینزبرغ" لاحظ في ذات السیاقولقد 
سلسلة من الأنظمة أن  "فهم التباین في شرق آسیا: المحاكم الدستوریة في الدیمقراطیات الجدیدة"

، من نهایة الاستعمار 1961ة فاصلة قصیرة واحدة في عام مع فتر  ،حكمت كوریا ادیة العسكریةالاستبد
على المفاهیم الصینیة التقلیدیة  (KMT) ، اعتمد حزب الكومینتانغفي تایوان. 1987لیاباني حتى عام ا

لإضفاء الشرعیة على   Sun Yat-sen "صن یات صن"الفكر السیاسي لـ للحكومة كما تم تعدیلها بواسطة 
من فترات متناوبة من الحكومات المدنیة  عصراشهدت تایلاند  .بدادي شبه لینینينظام حزبي است

، بقیادة حزب لینیني مي موازٍ لهیكل الاتحاد السوفیتيكان لمنغولیا هیكل حكو . والعسكریة الفاسدة
ا مارس الجهاز الحكومي، هذه الدولفي جمیع . كلاسیكي ا كبیرً  ، على الرغم من أن المدى الدقیقتأثیرً

 .الشرق آسیویةدراسات اللهذا التأثیر في الاقتصادات الرأسمالیة هو بالطبع موضوع جدل حاد في 

ا في العدید من اجعة القضائیة في شرق آسیا مقیدةكانت المر  ، على الرغم من وجودها رسمیً
 الدستوریة جعةعلى أنها تمارس المرا التي یمكن النظر إلیهاالمحكمة العلیا الفلبینیة  باستثناء ،الأنظمة
كانت المحكمة العلیا الیابانیة مقیدة بالحكم الطویل للحزب الدیمقراطي اللیبرالي  في حین  .بانتظام

ا في ذلك مالیزیا وكوریا ، بمفي بلدان أخرى أما. وأصدرت ستة قرارات فقط بشأن عدم دستوریة التشریعات
  .اسیة على المحاكم، قوبلت الجهود القضائیة لتقیید الدولة بهجمات قوتایوان

ر السیاسي إلى تغییرات میة من التحول الدیمقراطي والتحر ، أدت الموجة العالبدایة من الثمانینیات
ا بتحول بعید، كان في العدید من البلدانو . مهمة في شرق آسیا وما وراءها عن المفاهیم  ذلك مصحوبً

  .قبل المحاكم المتخصصةالتقلیدیة للسیادة البرلمانیة نحو فكرة القید الدستوري من 

  .المحاكم الدستوریة قید الدراسة بمزید من التفصیل ةالتالی العناوین الفرعیةصف ت 

  إستقلالیة القضاء الدستوري في كوریا الجنوبیة: أولا

ستقلالیة القضاء عندما تكون كل من المحكمة وقضاتها مستقلین، حیث ترجع الجذور إتتحقق 
ظریات الفصل بین السلطات، التي تؤكد على أن السلطة القضائیة وهیاكلها النظریة لهذا المبدأ إلى ن

ستقلالیة إینبغي أن تكون منفصلة ومستقلة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وفي هذا السیاق یتم تكریس 
المحكمة الدستوریة الكوریة، التي أنشأت بعد التعدیل الدستوري التاسع الذي تم في أكتوبر من عام 

، بدافع الإرادة القویة، السیاسیة والشعبیة، لسلك النهج الدیمقراطي في البلاد، وذلك بعدما قرر 1987
الشعب الكوري طي صفحة العصور المظلمة من التاریخ الدستوري الكوري في ظل الدكتاتوریة العسكریة، 

ة للأفراد، وكبح جماح وكان الهدف من إنشاء هذه المحكمة الدستوریة یتمثل في ضمان الحقوق الأساسی
ووفقا لهذا الطموح، . الممارسات التعسفیة وسوء استخدام الحكومة للسلطة في إطار العدالة الدستوریة
  . 19881دخلت المحكمة الدستوریة الكوریة حیز النفاذ في الفاتح من شهر سبتمبر من عام 
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یة والتنفیذیة في مادته ستقلالیة المحكمة عن المؤسسات التشریعإوینص الدستور الكوري على 
، التي تحدد 108و  102، كما یعترف الدستور كذلك باستقلالیة المحكمة في كل من المادتین 101-1

ة للمحكمة وتنظیمها ــــلقة بالإجراءات القضائیة والمسائل الإداریــــسلطة المحكمة في وضع اللوائح المتع
كن للسلطة ــــمــــفسر بأن المحكمة تتمتع بذاتیة لا یـــی ماـــــالتي یحددها قانون المحكمة الدستوریة، م

  .2ریعیة المساس بهاــــالتش

أبدت المحكمة تمسكها بمبادئ وقیم الدستور، باعتباره القانون الأسمى في الدولة، وسعت إلى ردم 
ل تكریس سیادة الهوة بین القاعدة الدستوریة والواقع، ولقد تمكنت المحكمة بفضل جهودها المبذولة في سبی

نةً بذلك مكانتها كمؤسسة مؤثرة ـــــالقانون وضمان الحقوق الأس اسیة، من كسب ثقة المواطنین، مؤمِّ
ا، ـــر إلى إنجازاتهــــمرار بالنظــــوتتم الإشادة بهذه المحكمة باست. وریةـــــاوى الدستــــومستقلة، تفصل في الدع

ام والأكثر تأثیرا في السیاسات العامة ـــــولة التي تحظى بثقة الرأي العارها من بین أكثر مؤسسات الدــــباعتب
ایا الداخلیة؛ ولا ینبع هذا الثناء من كوریا وحسب، بل إن إنجازات المحكمة معترف بها على ــــوالقض
كوریا في فترة وب جنوري في ــــام للتحكیم الدستـــــالمي، نظرا لنجاحها في إقامة نظـــوى الإقلیمي والعــــالمست
ارها أحد أسمى أجهزة الدولة، تسعى المحكمة إلى تكریس مبدأ الفصل بین ــــوباعتب. رة من الزمنــــــقصی

ابة وتحقیق التوازن بین ــــــات، وكبح الممارسات التعسفیة للحكومة، من خلال ممارسة الرقــــالسلط
  .ات الحكومیةـــــالسلط

مع بعض الفوارق،  ىوریة الكوریة النظام السائد في المحاكم الأخر ویشبه نظام المحكمة الدست
الرقابة على دستوریة : من الدستور على اختصاصات المحكمة الدستوریة، من بینها 1- 111تنص المادة 

القوانین بناء على طلب من المحاكم العادیة؛ حل الأحزاب السیاسیة؛ تسویة النزاعات ما بین مؤسسات 
وهناك نوعان من ...الحكومة والجماعات المحلیة؛ النظر والفصل في الشكاوى الدستوریةالدولة؛ وبین 

إحداها هي تلك التي تقدم من قبل الأفراد الذین انتهكت حقوقهم الأساسیة الدستوریة : الشكاوى الدستوریة
3جراء ممارسات السلطة الحكومیة أو عدمها

طعن بعدم  والأخرى تقدم مباشرة من قبل الفرد الذي رفع ،
ویعتبر نظام الشكاوى هاذ فریدا وخاصا بالنظام .  4الدستوریة في وقت سابق في محكمة عادیة وتم رفضه
وعلى مدى السنوات الماضیة، بلغت الشكاوى . الكوري، ویعد وسیلة لتفعیل رقابة المحكمة الدستوریة

شكاوى الدستوریة، وقد أصبحت في المئة من إجمالي ال 30الدستوریة المقدمة من قبل الافراد حوالي 
معدلات قبول مثل هذه الشكاوى الدستوریة مماثلة لحالات الطعن بعدم الدستوریة المرفوعة للمحاكم 

  .العادیة، مما یدل على فعالیة النظام الحالي

تموضعت المحكمة الدستوریة، منذ نشأتها، كمؤسسة مستقلة عن أي سلطة سیاسیة، كحامیة 
لضامنة لحقوق الإنسان الاساسیة للأفراد، وذلك بممارسة سلطتها في التحكیم للنظام الدستوري وا
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ومن بین أهم القضایا التي تشهد على استقلالیتها، فصلها في قضیة محاكمة الرئیس الاسبق . الدستوري
، والتي تمثل السبب خلفها إظهار الرئیس الأسبق 2004في سنة  Roh Moo-hyun"  هیون-رو مو"
ل خطاباته في المجالس السیاسیة والمؤتمرات الصحفیة، أفضلیته ومیله إلى الحزب الجدید من خلا" رو"

Uri Party مما قاد إلى اتهام المعارضة، متمثلة في الحزب الوطني . المبرمج في الإنتخابات العامة
 New Millenniumوالحزب الدیمقراطي للألفیة الجدیدة  Grand National Party (GNP)الكبیر 

Democratic Party (MDP)  بانتهاك الرئیس الأسبق لقانون الإنتخابات، الذي یمنع الموظفین ،
تقدیم أي اعتذار أو " رو"ولقد رفض . العمومیین أو السامین من محاولة التأثیر على مجرى الإنتخابات

بالعدید من  وقد أقر مجلس الأمة محاكمة الرئیس الأسبق.  التراجع عن مثل هذه التصریحات السیاسیة
 صوتا في مجلس الأمة من 193التهم التي ارتكبها قبل وبعد تنصیبه رئیسا، بعدما صوت لصالح ذلك 

  5 .2004 مارس 12، وذلك في یوم 271مجموع 

من الدستور الكوري قد أوكلت سلطة إقالة الرئیس إلى المحكمة الدستوریة  111ولأن المادة 
لقضیة ، بالحكم أنه رغم إدانة الرئیس الأسبق في ثلاث تهم، غیر الكوریة، فإن  فصل المحكمة في هذه ا

لم تصل إلى مستوى الخطورة التي تستلزم إقالة الرئیس من منصبه،   "رو"أن الانتهاكات التي ارتكبها 
من قانون المحكمة، فإنه وحدها هذه الأخیرة من تملك سلطة تقدیر وتحدید مدى  1-53وأنه وفقا للمادة 

لزم إقالة المسؤولین العمومیین أو السامین، وذلك وفق انشغال تحقیق التوازن بین خطورة الإن تهاكات التي تُ
  .  6المصالح ذات الصلة والقیم الدستوریة المؤسسة على مبدأ التناسب

توضح هذه التسویة الإنشغال العمیق للمحكمة الدستوریة الكوریة، التي أخذت على عاتقها دور 
فمن ناحیة، حاولت المحكمة إرضاء الأحزاب . ي خضم تیار الحیاة السیاسیةالمنسق الدستوري ف

قد ارتكب سلوكیات غیر شرعیة وغیر دستوریة وأنه " رو"المعارضة والموالین لهم، بحكمها أن الرئیس 
في حین أنه ومن ناحیة أخرى، فإن . على الرئیس تقدیم استقالته إذا ما تكرر منه ذلك في المستقبل

  . 7حاولت إرضاء الموالین للرئیس، وذلك بالسماح له بالإحتفاظ بمنصبه بالرغم من الإنتهاكاتالمحكمة 

من خلال هذه القضیة، نجحت المحكمة الدستوریة الكوریة في خلق صورة إیجابیة عنها، كلاعب 
ها صاحبة السلطة النهائیة رى، وذلك بإعلانها أنـــبـــــاسیة الكــــارات السیـــــأثیر في المســــرئیس في مجال الت

 ابهمـــــــارتكفي تحدید ما إذا یستوجب إقالة الموظفین السامین من مناصبهم، حتى في حالة إدانتهم أو 
  .8لأعمال غیر مشروعة

أكدت على  ىبالإضافة إلى هذه القضیة، فصلت المحكمة الدستوریة الكوریة في قضیة أخر 
إلى عاصمة أخرى؛ وهو  Seoul" وولیس"ل العاصمة الكوریة من استقلالیتها، وهي القضیة المتعلقة بنق

، 2002في برنامجه المقترح خلال حملته الإنتخابیة في  Roh Moo-hyun "رو مو هیونغ" ما جادل به
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دیسمبر  29بهدف تعزیز تنمیة متساویة ومتوازنة عبر البلاد، وبعد انتخابه رئیسا لهذه الأخیرة في 
إجراءات تأسیس عاصمة إداریة جدیدة، وهو ما جعل المعارضة السیاسیة ، باشر مجلس الأمة 2003

ووفقا . ترفع دعوى دستوریة أمام المحكمة الدستوریة، مجادلین بأنه قد تم انتهاك حق إقامة استفتاء وطني
لذلك، أقرت المحكمة أن نقل العاصمة الكوریة هو عمل غیر دستوري، معددة جملة من الحجج، من 

سنة، وهي حقیقة یعترف بها الشعب الكوري  600یوول تعتبر عاصمة كوریا منذ أكثر من أن س: بینها
كعرف دستوري؛ وعلیه، فإنه یترتب على المحكمة حمایة التوافق الوطني والحفاظ على سیوول كعاصمة 

ة كوریا كمبدأ دستوري، حتى إن لم یكن ذلك منصوصا علیه في الدستور؛ وأنه إذا ما أراد الشعب مراجع
 130الدستور بخصوص هذا الأمر، فإنه ینبغي المرور  بإجراءات المراجعة المنصوص علیها في المادة 

لزم الإستفتاء الوطني؛ وبما أن قانون تأسیس عاصمة إداریة جدیدة هو محاولة  من الدستور، والتي تُ
  .9للدستورلمراجعة عرف دستوري دون إقامة استفتاء وطني، فإن المحكمة تعتبر ذلك انتهاكا 

أثارت هاتین القضیتین الرأي العام الكوري، وجذبت انتباهه إلى وزن وأهمیة المحكمة الدستوریة 
الكوریة بإصدار أحكامها بكل استقلالیة، وعدم ترددها في التدخل في عملیات صنع القرارات السیاسیة 

لمسائل الدبلوماسیة أو السیاسات المهمة، بید أنه حري بنا الإشارة إلى أن المحكمة قد تجنبت الفصل في ا
المتعلقة بالدفاع الوطني، تاركة مصیرها بید السلطة التنفیذیة، ومثال ذلك عدم تدخلها في القرار الرئاسي 

، ولم تفصل فیما إذا كان هذا القرار انتهاكا 2003الخاص بإرسال قوات عسكریة كوریة إلى العراق في 
  . 10ى العراق عبارة عن تعدي للمعاییر الدولیةللدستور، أو فیما إذا كانت الحرب عل

فائدة القول أن القضیتین السابقتین توضحان جلیا أن المحكمة الدستوریة الكوریة قد حافظت على 
استقلالیتها عن أي حزب سیاسي أو عن الرأي العام، وأنها ظلت بمنأى عن أي تأثیر خارجي، وأنها بذلك 

 .ط على الدستورمارست سلطتها القضائیة مستندة فق

 إستقلالیة القضاء الدستوري في المملكة التایلاندیة: ثانیا 
، كجزء من عملیة الإنتقال نحو 1997أنشأت المحكمة الدستوریة التایلاندیة مع صدور دستور سنة 

النظام الدیمقراطي في البلاد، بهدف كسر سلسلة الإنقلابات والفساد السیاسي الذي شهده تاریخ تایلاندا 
دستورا  16إنقلابا، ومر علیها  17، إذ عرفت تایلاندا حوالي 1932نذ نهایة الملكیة المطلقة سنة م

غضب الطبقة الوسطى، حیث أدى قمع  1992ولقد أثار انقلاب عام . مختلفا خلال هذه الفترة
دستور "الإحتجاجات بعنف إلى تصاعد الضغوط على الملك، وكانت نتیجة ذلك اعتماد ما سمي بـ 

، الذي برز فیه دور هذا الأخیر من خلال التصویت الشعبي الواسع، وكان أول دستور تایلاندي "لشعبا
 .11یتضمن مدخلات شعبیة

ركز  واضعوا الدستور التایلاندي على مسألة الحد من السلطة الحكومیة، ولقد لعب الأكادیمیون 
" بوفورنساك أوانو"بروفیسور دورا مهما في عملیة الصیاغة، إذ ترأس لجنة صیاغة الدستور ال
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Bovornsak  Uwanno  شولالونغكورن من جامعةChulalongkorn University  . وكان الدستور
صفحة، وهو ما عكس  100مادة غطت نصوصها أكثر من  336الصادر ضخما، إذ احتوى على 

دستور جملة من ولقد تضمن ال .الرغبة في تحدید الحقوق بالتفصیل، تجنبا لاحتمالات سوء التفسیر
الإصلاحات الجذریة الهادفة إلى رفع مستوى المشاركة السیاسیة، والمساءلة والمحاسبة، حیث أسس 

معرفة أسباب  من أجلالدستور لحقوق إداریة واسعة في الحصول على معلومات، ومقاضاة الحكومة 
مجلس (العلیا للبرلمان كما أدرج الدستور الجدید إنتخاب الهیئة . هاالقرارات السلبیة الصادرة عن

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور أنشأ العدید من المؤسسات الجدیدة . وجعلها هیئة غیر حزبیة ،)الأمة
  .12لتعزیز المشاركة وحمایة حقوق الإنسان، ومن بین هذه المؤسسات نجد المحكمة الدستوریة الجدیدة

لمفتاحیة، المنشئة لتعزیز الشرعیة وممارسة تعتبر المحكمة الدستوریة الجدیدة إحدى المؤسسات ا   
ر مرتعا للفساد والمصالح الخاصة وتعد المحكمة الدستوریة . الرقابة على البرلمان الذي لطالما اعتُبِ

عضوا من تعیین الملك بناءً على مشروة من مجلس الشیوخ، لعهدة  15التایلاندیة جهازا دائما یتضمن 
وتماشیا مع الحاجة إلى تأمین خبرات مختلفة في التفسیر الدستوري، . سنوات غیر قابلة للتجدید 9تدوم 

، إذ ینبغي أن یتم تعیین خمسة من قضاة المحكمة  13تشمل المحكمة كفاءات وآلیات تعیین متنوعة
ینبغي  حینالدستوریة من المحكمة العلیا، ویتم انتخابهم من قبل زملائهم عن طریق الإقتراع السري؛ في 

نین آخرین من المحكمة الإداریة العلیا؛ وخمسة آخرین یستوجب أن یكونوا مؤهلین في القانون؛ أن یكون اث
 .14وثلاثة مؤهلین في العلوم السیاسیة

عضو، تتكون من رئیس  13یتم انتخاب الفئتین الأخیرتین من قبل لجنة اختیار خاصة تشمل 
العلوم السیاسیة في جامعات الوطن، وأربع الحكومة، أربع عمداء لكلیات الحقوق، وأربع عمداء لكلیات 

تقوم بعدها لجنة الإختیار هذه بتسلیم . ممثلین لأحزاب سیاسیة ممن یشغلون مقاعد في مجلس النواب
أشخاص مؤهلین في القانون، وستة أشخاص مؤهلین في  10قائمة إلى مجلس الشیوخ، تحتوي على 

إن هذا . مجلس الشیوخ أعضاء المحكمة الدستوریةالعلوم السیاسیة، ومن خلال هذه القائمة، ینتخب 
النظام المعقد للتعیین یضمن مشاركة واسعة، والمستویات المتعددة لعملیة الإختیار تضمن توازنا بین 

 .   15الخلفیة الأكادیمیة والخبرة المهنیة

على تطبیق  دستوریة التشریعات المقترحة، والرقابة اللاحقة ىتتولى المحكمة الرقابة المسبقة عل
ویمكن أن تتم إحالة القضایا للمحكمة الدستوریة من قبل المحاكم العادیة في . التشریعات في حالات معینة

بید أن تقدیم الشكاوى . سیاق التشریعات؛ وكذلك من طرف رئیسي غرفتي البرلمان؛ والوزیر الأول
إلى ما تقدم، تمارس المحكمة بالإضافة .  الدستوریة مباشرة من طرف المواطنین هو أمر غیر متاح

الدستوریة التایلاندیة مجموعة واسعة من السلطات التكمیلیة، إذ تمارس المحكمة الرقابة على مشاریع 
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القوانین التي یمكن أن تقود إلى تورط مسؤول منتخب فیما یتعلق بإنفاق الأموال؛ كما تقرر المحكمة ما 
وبالنظر إلى . ستور أو المبادئ الأساسیة للحوكمة التایلاندیةإذا كانت لوائح الأحزاب السیاسیة تنتهك الد

بمحاربة الفساد، فقد منح المحكمة سلطة المطالبة بوثائق أو أدلة تساعدها على  1997اهتمام دستور 
وتعتبر قرارات هذه الأخیرة . 16وبهذا المعنى، فإنها أقرب إلى كونها محكمة دستوریة تحقیقیة. القیام بواجبها

  .ة وملزمة على مجلس الأمة، ومجلس الوزراء، والمحاكم وغیرها من أجهزة الدولةنهائی

تتمحور أبرز القضایا التي عرضت على المحكمة حول محاسبة السیاسیین، من بینها القضیة التي 
أدانت فیها المحكمة الدستوریة نائب وزیر الزراعة بتهمة التشهیر وحكم علیه بالسجن لمدة ستة أشهر مع 

 Nationalوفي قضیة أخرى، أكدت المحكمة تقریر اللجنة الوطنیة لمكافحة الفساد. التنفیذ وقف
Counter-Corruption Commission (NCCC) سنان كاشونبراسات"، وأدانت وزیر الداخلیة " 

Sanan  Kachonprasat  بتسلیمه تصریحات كاذبة عن ممتلكاته، وقد حضرت المحكمة الدستوریة على
الوزیر من ممارسة أي عمل سیاسي وذلك لمدة خمس سنوات، ولقد بشرت هذه القضیة بتطور واعد 

  .17للمحكمة الدستوریة

تاكسین "، وذلك في قضیة 2001ومع ذلك، فقد واجهت هذه الأخیرة موقفا صعبا في ینایر من عام 
الذي كان المرشح الأوفر حظا لنیل منصب الوزیر الأول، والذي  Thaksin Shinawatra" شیناواترا

أقرت اللجنة الوطنیة لمكافحة الفساد أنه قد أدلى بتصریحات كاذبة لممتلكاته، ولقد حكمت المحكمة 
ظ على منصبه بعدما بالحفا" تاكسان شیناواترا"الدستوریة على أن التقریر الكاذب لم یودع عمدا وسمحت لـ

ولقد تم انتقاد هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستوریة . في الإنتخابات Thai Rak Thai فاز حزبه 
في " شیناواترا"، ولعل الحجة تكمن في مسار العملیة الدیمقراطیة، إذ فاز حزب "شیناواترا"في صالح 

ریر السلبي لللجنة الوطنیة لمكافحة الفساد الإنتخابات بالرغم من الدعایة الواسعة النطاق بخصوص التق
  .18"تاكسین شیناواترا"عن 

نشیر في ذات السیاق، إلى أن هناك مساعي تبذلها الوزارات الأكثر قوة وتأثیرا، للحد من نفوذ اللجنة 
 الوطنیة لمكافحة الفساد، ومع ذلك، فإن تواجد المحكمة الدستوریة واستعدادها لإظهار أنیابها، مثل حالة

ذا ما أمكن . ، بشر بتطور واعد وفعال لتحكیم دستوري قوي، وهو ما یعتبر سابقة في تاریخ تایلاندا"سنان" وإ
 .19للمحكمة تقیید السیاسیین في قضایا الفساد، فإنه بإمكانها الإنتقال إلى الحكم في مجالات أخرى

رساء د ولة القانون، حیث عادت بید أن ریاح الإصلاح تجري بغیر ما تشتهیه سفن الدیمقراطیة وإ
بعد تنحیته من منصبه " تاكسین شیناواترا"موجات الإنقلابات العسكریة لتضرب البلاد مجددا، فقد تم نفي 

مع تولي حزب  2008، ورغم عودة الحكم المدني في سنة 2006أعقاب الإنقلاب العسكري في سنة 
Pheu Thai  عتماد تعدیل إتقرارا سیاسیا، ، لیتم بعدها سإالحكومة التایلاندیة، غیر أن البلاد لم تشهد
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الدستور، في خطوة تراجعیة، إذ وبعدما كان یتم انتخاب جمیع أعضاء الغرفة العلیا للبرلمان، تم تحدید 
الأعضاء المنتخبین بالنصف فقط من الدوائر الإقلیمیة، أما النصف الآخر فیتم تعیینهم من قبل لجنة 

الشیوخ خارج السیطرة الحكومیة، وتواصلت الإضطرابات والإضرابات  ختیار، وكنتیجة لذلك ظل مجلسإ
، واستولى على السلطة 2014نقلابا عسكریا آخر في سنة إالمعارضة للحكومة، إلى أن  شهدت البلاد 

  . 20مجلس عسكري منذ تلك الفترة

عوم من ، تم تنظیم استفتاء، حول مشروع دستور جدید للبلاد، المد2016في شهر أوت من عام  
في المئة على هذا المشروع،  62ولقد وافق التایلاندیون بأغلبیة بلغت نسبتها  طرف المجلس العسكري الحاكم،

، مع الإشارة إلى أنه قد تمت صیاغة المشروع من قبل لجنة 2017نتخابات نهایة سنة إالذي یسمح بإجراء 
ما یمنح نوعا من الشرعیة للجنرالات الذین من القانونیین المعینة من طرف المجلس العسكري الحاكم، وهو 

 .201421المدنیة المنتخبة في عام  Pheu Thaiستولوا على السلطة منذ الإطاحة بحكومة إ

إن هذا التراجع الدیمقراطي یندرج ضمن إطار تعزیز دور المؤسسة العسكریة والهیئات غیر 
مؤسسات الدیمقراطیة، إذ سیسمح الدستور المنتخبة في الحیاة السیاسیة لتایلاندا، وذلك على حساب ال

الجدید للعسكریین بتشدید قبضتهم على السلطة، وترسیخ تأثیرهم في الشؤون السیاسیة، ففي مشروع 
بید أن المفارقة في هذا . الدستور الجدید ثغرات كبیرة بالنظر إلى حمایة حقوق الإنسان والحریات الاساسیة

من مشروع الدستور، والتي منحت سلطات ) 235، 224، 213(السیاق، هو ما نصت علیه المواد 
واسعة وغیر مقیدة للمؤسسات التي تتمتع بالإستقلالیة وفقا للدستور، مثل اللجنة الوطنیة لمكافحة الفساد 

وتسییس ممارساتها، فإنه  بالتحیزنتقادات إوالمحكمة الدستوریة، لا سیما وأن هذه الأخیرة لطالما واجهت 
22رد العادي الحق في تقدیم شكوى دستوریة لهاسوف یكون للف

ستقلالیة إغیر أن ذلك قد یكون مجرد  ،
وتتدخل في تسییر الشؤون  2014صوریة، ما دامت المؤسسة العسكریة باتت تتحكم بزمام الأمور منذ 

السیاسیة للبلاد، فكیف یمكن للمحكمة الدستوریة أن تفحص وتراقب عمل الحكومة بدون أي ضوابط أو 
  وازنات أو رقابة عسكریة؟ت

  إستقلالیة القضاء الدستوري في تایوان: ثالثا 

من دستور  1947واصل النظام السیاسي في تایوان في الحكم بموجب النسخة المعدلة سنة 
جمهوریة الصین، بید أن هذا الدستور تمیز بالضعف المؤسساتي، لا سیما وأن تایوان كانت تشهد آنذاك 

ولقد بدأ التحول الدیمقراطي في تایوان في .  Kuomintangوالمتمثل في الكومنتاغ نظام الحزب الواحد 
عن الإصلاحات،  Chiang Ching-kuo" تشیانغ تشین كوو"منتصف الثمانینیات، عندما أعلن الرئیس 

 2001المعارض، الذي وصل إلى سدة الحكم في سنة " الحزب التقدمي الدیمقراطي"التي أتاحت بروز 
  .23"تشیانغ تشین كوو" بعد وفاة
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مجلس "یمارس القضاء الدستوري في تایوان منذ منتصف الثمانینیات، مؤسسة قضائیة تدعى بـ 
، وهي مؤسسة تتمیز بخصائص كل من المحكمة العلیا  Conseil des Grands Juges" القضاة الكبار

ة، مع موافقة السلطة عضوا یتم تعیینهم من قبل رئیس الدول 15تتكون من . والمحكمة الدستوریة
  . 24التشریعیة، وذلك لعهدة تدوم ثمانیة سنوات

بالإضافة إلى دوره المرتبط بإصدار تفسیرات موحدة عن القانون وبشأن تفسیر الدستور، یتمتع 
ره، ثلاثة أنواع من الرقابة  مجلس القضاة الكبار، بموجب النصوص الدستوریة والتشریعیة التي تسیّ

؛ اللجوء المباشر  la saisine parlementaireالإخطار من قبل البرلمان : تتمثل فيالدستوریة، والتي 
 . 25ستشاري أوليإللمواطنین إلى المجلس برفع دعاوى دستوریة؛ أو لجوء القاضي للمجلس لطلب حكم 

أن بنیة الأحزاب السیاسیة القویة سوف تؤدي إلى إنشاء  Tom Gingsburg" توم جینسبرغ"یفترض 
. دستوریة ضعیفة، وبمعنى المخالفة، فإن بنیة الأحزاب السیاسیة الضعیفة ستسمح بإقامة محكمة قویةمحكمة 

إلى تأسیس نظریة تفحص الأسباب التي تجعل الدیمقراطیات " توم جینسبرغ"وتسعى الإشكالیة التي طرحها 
وریة ترتبط بالفكرة العامة المتمثلة في الدستوریة تعتمد الرقابة الدستوریة، إذ وأنه على الرغم من أن الرقابة الدست

عتماد محكمة دستوریة یمكن أن یعكس، بشكل كبیر، حاجة مؤسسیها إلى ضمانة، إاحترام القانون، بید أن 
توم "مما یعني بتعبیر آخر، أن التنظیم الخاص بالرقابة الدستوریة یعكس الوقائع السیاسیة المحلیة، حیث یتوقع 

یطرة الاحزاب المهیمنة على عملیة وضع الدستور، فإن ذلك یستتبع شكلا ضعیفا أنه في حالة س" جینسبرغ
تاحة محدودة للرقابة الدستوریة من جانب آخر، فإنه عند وضع الدساتیر في خضم أزمة سیاسیة أو ظروف . وإ

  .  26تشوبها التفرقة الحزبیة، فإن ذلك ینبئ ببروز رقابة دستوریة قویة ومتاحة

ذا ما أسقطنا ه ذا النموذج النظري على حالة تایوان، فإنه قبل الإنتقال نحو النظام الدیمقراطي، وإ
كانت الرقابة الدستوریة محدودة بتواجد حزب الدولة الذي یقوده الكومنتاغ، والذي قام بتعلیق بعض من 

التي  ابتداء من التسعینیات، وهي الفترة" مجلس القضاة الكبار"بینما زادت سلطات . 27مواد الدستور
شهدت استقطابا في المجال السیاسي، مع بروز المعسكرین الأخضر والأزرق، وبالرغم من أن میزان القوة 
كان لصالح المعسكر الأزرق طوال مرحلة التحول الدیمقراطي، غیر أن المعسكر الأخضر لعب دورا 

ترح أن وجود ساحة ، التي تق"توم جینسبرغ"وفي هذه الحالة یمكن التحقق من فرضیة . سیاسیا مهما
  . 28سیاسیة متفرقة یؤدي إلى رقابة دستوریة ذات امتیازات مهمة

یعكس الضغوطات التي تواجهها أي محكمة دستوریة في لعب " مجلس القضاة الكبار"إن تاریخ 
فمن ناحیة تعیین . دورها المزدوج كأداة في ید النظام وكجهة فاعلة مستقلة على الساحة السیاسیة

ضع المجلس للتأثیر المباشر لفواعل مركزیة في النظام السیاسي لجمهوریة الصین منذ الأعضاء، خ
وعلى مدى توالي أربع رؤساء على البلاد؛ إذ وخلال هذه الفترة الطویلة من السیطرة الإستبدادیة،  1947
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ة للغایة إن لم نقل منعدمة، بسبب تدخل السلط ةكانت استقلالیة قرارات المجلس جد ضیق ومحدود
السیاسیة، وبدا دوره هامشیا، بدلیل أنه طوال هذه الفترة، أي من سنوات الخمسینیات إلى غایة الثمانینیات، 

.  أقر المجلس بعدم الدستوریة مرة واحدة فقط، ناهیك عن أن السلطات تجاهلت هذا القرار بكل بساطة
، وهي الفترة التي 1996- 1986نوات ولقد شهدت الجزیرة التایوانیة تحولا نحو الدیمقراطیة إبتداءً من س

تدریجیا، كمؤسسة مستقلة، نشطة ومبادرة على نحو متزاید، وذلك عبر " مجلس القضاة الكبار"برز فیها 
إن دراسة . سلسلة من الخطوات الحذرة الهادفة إلى توسیع سلطته القضائیة وعلى منح قراراته قوة إلزامیة

المؤسساتي لجهاز تتمثل وظیفته الأساسیة في ضمان الرقابة  تسمح بحصر الدور" مجلس القضاة الكبار"
الدستوریة وتكریس الحقوق، إذ لعب المجلس دورا مهما في عملیة الإنتقال الدیمقراطي، وأصبح فاعلا في 

 261التفسیر رقم  -: التسییر الدیمقراطي للمؤسسات، ویمكن إدراج في هذا السیاق مثالین توضیحیین
 1948، والذي یقر فیه المجلس بوجوب استقالة النواب المنتخبین في سنة 1990 جوان 21الصادر في 

كما أعلن المجلس  -. ، إذ باتوا یشكلون عائقا أمام الإصلاحات1991دیسمبر  31، وذلك قبل تاریخ 
 24الصادر في  499بعدم دستوریة بعض التعدیلات المنتخبة من قبل البرلمان، ومثال ذلك التفسیر رقم 

  .29المتعلق بتمدید عهدات النواب. 2000 مارس
ستقالة إتتجسد أهمیة التفسیر الأول بالنظر إلى عملیة التحول الدیمقراطي، إذ بإقرار المجلس عن 

، فتح القضاة الكبار كلا من باب الإنتخابات التشریعیة من جهة، وتجدید 1948النواب المنتخبین منذ 
عن  1992وحتى إن أفضت انتخابات سنة . من جهة أخرى المسؤولین السیاسیین في ظل سیاق تعددي

، غیر أن هذا لا ینفي حقیقة )البرلمان( Yuan législatifسیطرة الكومنتاغ على أغلبیة الیوان التشریعي 
ویعتبر هذا التفسیر أهم حالة قضى فیها . أن هذه الإنتخابات سجلت نهایة إحتكار الكومنتاغ السیاسي

أما التفسیر الثاني، فهو یبرز مكانة القاضي الدستوري في أداء . نذ تاریخ إنشائهمجلس القضاة الكبار م
قتصر على المجال القانوني تذلك أن التفسیرات التي قدمها مجلس القضاة الكبار لا . المؤسسات التایوانیة

سیر وحسب، بل لها بعد تشریعي، إذ لمجلس القضاة الكبار وظیفة مزدوجة تتمثل في سلطته في التف
القانوني وفرضه، وهو ما یمنحه هامشا لإنشاء القواعد القانونیة، فضلا عن البعد السیاسي أیضا، وذلك 

مجلس القضاة "وهكذا، یمكن القول أن . 30فیما یتعلق بتسویة النزاعات بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
التشریعیة والتنفیذیة، مشكلة  نجح في تفعیل إختصاصه القضائي، في مواجهة كل من السلطة" الكبار

 . بذلك أداة من أدوات التحول الدیمقراطي

  إستقلالیة القضاء الدستوري في منغولیا: رابعا

منغولیا تعتبر ثاني دولة شیوعیة في العالم بعد الإتحاد السوفییتي، وذلك إلى غایة سنة كانت 
 )الثوري للشعب المنغوليالحزب (، حیث قام المثقفون بمظاهرات قادت الحزب الحاكم 1989

Mongolian People’s Revolutionary Party (MPRP)  إلى إصلاح النظام السیاسي، وفتح
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. 1992نقالیة قصیرة، تجسدت هذه الإصلاحات في دستور عام إوبعد مرحلة . المجال للتعددیة الحزبیة
ومعناها  Tsets" التسیتس"بـ والتي تسمى (والذي تم من خلاله التأسیس للمحكمة الدستوریة المنغولیة 

وتتكون المحكمة من تسعة أعضاء، یتم اختیارهم من طرف كل من الرئیس، البرلمان "). القاضي"
إحالة القضایا إلى المحكمة  نویمك. والمحكمة العلیا، على أساس اختیار كل جهة لثلاثة أعضاء

وریة، كما یمكن للمؤسسات السیاسیة الدستوریة المنغولیة من قبل المواطنین العادیین عبر عریضة دست
ولقد تمثل الدور الرئیسي للمحكمة في سنواتها الأولى، في حل نزاعات  .المختلفة رفع القضایا إلیها

كما استجابت المحكمة أیضا لشكاوى المواطنین، . الإختصاص بین السلطة التشریعیة والرئیس المنتخب
غیر أن قرارات المحكمة الدستوریة . ة للنص الدستوريوأصدرت عددا من القرارات حول انتهاك الحكوم

. المنغولیة لا تسمو على أحكام المحاكم العادیة، لاسیما الإجراءات الجنائیة التي كانت خارج اختصاصها
من جانب آخر، فإن النظام الداخلي للمحكمة یسمح للبرلمان برفض قرارات المحكمة، وفي حال حصل 

صدار قرارها النهائي والذي سیكون ملزما بأغلبیة ذلك، یمكن للمحكمة إعادة  النظر في القضیة مجددا، وإ
 .  31وهو ما یعكس رواسب المفاهیم الإشتراكیة للسیادة البرلمانیة. الثلثین

   :الخاتمة

فائدة القول، إنه من الصعب وضع إستنتاجات إستشرافیة عن كیفیة تعامل المحاكم الدستوریة   
ینة، بید أنه یمكن أن نخلص إلى أن الإختلافات في الأداء قد تتأثر لا محالة، الآسیویة في حالات مع

بعض الاستنتاجات حول  یمكن استخلاص كما نطاق،  بعوامل ثقافیة وسیاسیة واجتماعیة على أوسع
  :العوامل التي قد تكون ذات صلة بظروف الظهور الناجح للمراجعة الدستوریة

ا إلى التقالید ال نظر أحیانً ُ ا داعمة مهمة لممارسة السلطة القانونیةی  .ثقافیة على أنها توفر شروطً
، فإن المراجعة القضائیة هي التعبیر النهائي لتقلید القانون المستقل المرتبط بالغرب نظورمن هذا الم

یة الممارسة القو  تساعدومنه  .المذكورة هنا لیس لها تقلید ثقافي للقانون المستقل الخمسالبیئات  .الحدیث
على تأكید أن العوامل الثقافیة لیست عقبات لا یمكن التغلب  المذكورة للسلطة القضائیة في جمیع الأوساط

على الأقل، یمكننا أن نستنتج أن وجود القیم غیر الغربیة في مرحلة ما من  .علیها للمراجعة القضائیة
  .32 في مرحلة لاحقة من التاریخ التاریخ یتوافق مع الظهور اللاحق للقیود الدستوریة على السیاسیین

، وهو عامل مهم بتقبل المجتمع للأفكار الأجنبیة تعلقلعوامل التي یمكن اعتبارها ثقافیة تأحد ا
 ،صغیرة هي عبارة عن دولالمذكورة هنا  إذ نلاحظ أن الدول الخمس .العولمة"بشكل خاص في عصر 

، مؤخراً إلى الغرب كثقل دولة رابعة، منغولیا مالت ذ الغربي بینماكانت ثلاثة منها تاریخیاً خاضعة للنفو 
الصغیرة منفتحة بشكل خاص على التأثیر  الدولقد تكون مثل هذه و  .موازن للنفوذ الصیني والروسي

 .33الحدیث بسبب خوفها من الهیمنة الثقافیة والسیاسیة من قبل الدول الكبیرة القریبة يالغرب
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تهدید ال مشیرین إلى، لطة القضائیة بنوع النظام السابقربط ممارسة الس الباحثینحاول بعض 
أن الأنظمة  إلىدلیلاً مضادًا على التأكید  حالات الدراسة أعلاهتقدم  .یمثله المستبدون العسكریون الذي

طورت المحكمة الدستوریة الكوریة مراجعة  حیث .ر المراجعة القضائیةالعسكریة تعیق تطو  الاستبدادیة
تجسد ، الم 1997تم تصمیم دستور تایلاند لعام  .ظل نظام عسكري استبدادي راحل قضائیة نشطة في

ا لتأمین في المحكمة الدستوریة نفسها كما قام القضاة  ،السیاسة عنالدائمة للجیش  الإزاحة، جزئیً
   .34 التایوانیون بشكل منهجي بتفكیك النظام العسكري اللینیني للسیطرة على المجتمع المدني

ر وتیرة الانتقال الدیمقراطي، ولا سیما توقیت الإصلاح الدستوري، على ممارسة المراجعة قد تؤث
تم إنجاز الإصلاح الدستوري بسرعة في بدایة العملیة حیث في كوریا، وكذلك منغولیا وتایلاند،  ؛القضائیة

وقد أتاح ذلك  ،)اعلى الرغم من أن الإصلاحات الدیمقراطیة الأخرى كانت تدریجیة في كوری(الانتقالیة 
من الضروري إجراء مزید من البحث حول البلدان  .للمحاكم لحظة دستوریة محددة یمكن الاحتجاج بها

الأخرى لتقییم هذه الفرضیة، لكن حالات الدراسة أعلاه تشیر إلى أن الانتقال السریع یمكن أن یدعم 
   .35 المراجعة القضائیة

إذا كان هناك حزب واحد ف ؛د كیفیة تفاعل المؤسساتیمثل نظام الحزب عاملا حاسما في تحدی
مهیمن ویسیطر على الهیئة التشریعیة والتنفیذیة، فمن المرجح أن یكون الصراع بین المؤسسات في حده 

ا تلعبه ومساحة سیاسیة أكبر لاتخاذ  .الأدنى ومع ذلك، فإن حالة وجود حكومة منقسمة، سیوفر للمحكمة دورً
النزاعات المؤسسیة، في هذا السیاق نذكر كوریا وتایوان، وهما الحالتان اللتان یمكن القول القرارات بالنظر إلى 

  .36 أنهما الأقوى ممارسة للمراجعة القضائیة، كان لكل منهما فترات من الانقسام الحكومي في التسعینیات

نظر إلىعلى نطاق أوسع، فإن ُ ، قراطیةللغایة لإرساء الدیم كعامل مهم طبقة وسطى بروز ه ی
ا لازدهار المراجعة الدستوریةو  ا ضروریً لدیها  المدروسة الدولیمكن القول إن  ؛ وفي هذا الصددشرطً

ا في المطالبة بإصلاحات دیمقراطیة ا مهمً إذ یسمح وجود هذه الطبقة  .طبقات وسطى نشطة لعبت دورً
سها من هجوم المؤسسات الوسطى للمحكمة بأن یكون لها وسیلة بدیلة لفرض شرعیتها، بغرض حمایة نف

  .السیاسیة وذلك من خلال بناء الدعم الشعبي
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